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 الملخص :
مختصات السیاسة الجزائیة للمشرع العراقي في جریمة الکسب غیر المشروع  سیتم بحث موضوع السیاسة الجزائیة للمشرع العراقي في جریمة 

صلاحیة والاقرب  الكسب غیر المشروع حیث ان الدولة تباشر وظیفتها الجزائیة لحماية المصالح الاجتماعیة التي تسود المجتمع فتختار الجزاء  
الى التعبیر عن مدى تقدير المجتمع لاهمیة هذه المصالح فاذا قدرت الدولة ان المصلحة تستحق اقصى مراتب الحماية القانونیة عبرت عن 

التكلیف ذلك بالعقوبة. حیث ان هنالك علاقة وثیقة بین سیاسة التجریم وسیاسة العقاب. حیث ان القاعدة العقابیة تشتمل على شقین اولًا:  
بة،  بسلوك اجتماعي معین وثانیاً: جزاء جنائي يترتب على مخالفة هذا التكلیف هوو العقوبة ووواضح مدى الارتباط الوثیق بین التكلیف والعقو 
من  حیث ان كل واحد منهم يعتبر مكملًا للاخر، حیث ان التجریم وكما ذكرنا هو اقصى مراحل الحماية التي وضعها المشرع العراقي للحد  

الجریمة. باعتماد المنهج الوصفي التحلیلي وسیتم تقسیم البحث على مبحثین نخصص المبحث الاول لسیاسة التجریم للكسب غیر المشروع ، 
بمؤسساتها  ان المجتمع العراقي والحكومة العراقیة    اما المبحث الثاني فسوف نتناول فیه الركن المادي والمعنوي لجریمة الكسب غیر المشروع

المتعلقة بالكسب غیر المشروع   الدستوریة يواجهان في هذه المرحلة هجمة شرسة من اصحاب النفوس الضعیفة ، ادت الى ازدياد الجرائم 
نى التحتیة  بوالوظیفة العامة ، وقد اثرت هذه الجرائم تأثیراً مباشراً على الاقتصاد العراقي ، ودكت اسس الدولة الاقتصادية ، فضلًا عن انهیار ال

واهمالها ، وقد ظهر ذلك جلیاً في العديد من قضايا الفساد والكسب غیر المشروع والتي يشهد بها العراق ، حیث ادت جریمة الكسب غیر  
  المشروع الى اهتزاز النظام الاقتصادي ، مما يجعل دراسةة الكسب غیر المشروع بقدر كبیر من الاهمیة ، كما يعد موضوع فاعلیة القانون 

الجنائي لمواجهة جریمة الكسب غیر المشروع على قدر من الاهمیة بمكان ذلك ان وجود القانون كنصوص مجردة دون تطبیق حقیقي فعلي 
البحث   على الوقائع التي تشكل انموذجاً ينطبق واحكام القانون ، لايوفر الحماية الجنائیة المرجوة للمصالح المحمیة بالتجریم والعقاب ، وهذا

   .   ز محاولة للوصول الى نظام قانوني قادر على مواجهة الكسب غیر المشروعالموج
 المقدمة 

التجریم والعقاب هما اساس السیاسة الجنائیة  من اجل مواجهة جریمة الكسب غیر المشروع ، بل هما النظام القانوني الذي يؤطر الافعال  
لافعال المنهى عنها او تلك الواجب القیام بها ، على اساس ان التجریم هو تكلیف للكافة  المكونة للجریمة ، فاذا كان التجریم يهدف الى تحديد ا

ماية  بما يجب اتیانه ، وما لايجب القیام به ، وان الغاية من ذلك تكون حماية المصلحة الاجتماعیة التي ترى الحكومة احاطتها بالرعاية والح
ان اساس التجریم هو الفعل المخالف للقانون ، ولان الكسب غیر المشروع يشكل ل المجرمة  الغیر مشروعة للافعا  ، لذلك يعد التجریم الصفة

مساساً بمصالح المجتمع وعدواناً علیها ، حیث يغلب الفرد الموظف او المكلف بخدمة عامة معالجة الخاصة ، على مصالح المجتمع ، ولكون  
عمال السلطات والصلاحیات الممنوحة للموظف او المكلف بخدمة عامة ، على  الاثراء على حساب المجتمع يعكس دون ادنى شك اساءة است

النحو الذي يحقق غاياته الشخصیة دون ذلك فأن الكسب غیر المشروع يأتي من ممارسة الوظیفة العامة ، انما يدل على ان هنالك افعال  
المعروف مصدره ، لیس الا اثراً مادياً ملموساً للجرائم الماسة ماسة بشرف الوظیفة العامة قد وقعت ، اذ ان مثل هذا الاثراء والكسب غیر  

بشرف الوظیفة العامة ، لاجل ذلك اهتمت الدول على اختلاف انضمتها القانونیة بتجریم الكسب غیر المشروع ، ویعد العقاب هو الجزء الذي  
القانون لمكافحة الجریمة ، وفكرة العقاب فكرة قديمة قدم الحضارات الا نسانیة ، وقد تطورت تبعاً لتطور المجتمعات ونظرتها للانسان  يقره 

ي  المخاطب باحكام القانون الجنائي ، فنجد ان وظیفة العقوبة تأثرت بالافكار التي كانت سائدة في كل مرحلة من مراحل تطور الفكر الانسان
الذي كان سائداً حینذاك في ان المذنب هو شخص يبتلیه الشیطان   ، ففي بداية الامر كانت وظیفة العقاب هي الانتقام والتكفیر نظراً للاعتقاد 

، مما يوجب تطهیره بتوقیع اقصى وابشع العقوبات في ضوء النظریة الكلاسیكیة والنیوكلاسیكیة اصبحت وظیفة العقوبة تتجسد في تحقیق  
السیاسة الجنائیة الوضعیة والدفاع الاجتماعي  ، مع ظهور افكار  الردع العام والردع الخاص ، مع ضرورة تحقیق التناسب فیما بین الجریمة والعقوبة  

 اصبح للعقوبة طابع انساني ، وبدأ البحث في الاسباب والعوامل التي تدفع الجاني الى ارتكاب الجریمة .
 اهمية البحث 

ة من اصحاب النفوس الضعیفة ، ادت الى  ان المجتمع العراقي والحكومة العراقیة بمؤسساتها الدستوریة يواجهان في هذه المرحلة هجمة شرس 
اسس الدولة    ازدياد الجرائم المتعلقة بالكسب غیر المشروع والوظیفة العامة ، وقد اثرت هذه الجرائم تأثیراً مباشراً على الاقتصاد العراقي ، ودكت

ن قضايا الفساد والكسب غیر المشروع والتي يشهد الاقتصادية ، فضلًا عن انهیار البنى التحتیة واهمالها ، وقد ظهر ذلك جلیاً في العديد م
بها العراق ، حیث ادت جریمة الكسب غیر المشروع الى اهتزاز النظام الاقتصادي ، مما يجعل دراسةة الكسب غیر المشروع بقدر كبیر من  
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الاهمیة بمكان ذلك ان وجود القانون    الاهمیة ، كما يعد موضوع فاعلیة القانون الجنائي لمواجهة جریمة الكسب غیر المشروع على قدر من
ح  كنصوص مجردة دون تطبیق حقیقي فعلي على الوقائع التي تشكل انموذجاً ينطبق واحكام القانون ، لايوفر الحماية الجنائیة المرجوة للمصال

 سب غیر المشروع .  المحمیة بالتجریم والعقاب ، وهذا البحث الموجز محاولة للوصول الى نظام قانوني قادر على مواجهة الك
 اشكالية البحث 

دور القانون    اذا كان البحث يتناول سیاسة التجریم للكسب غیر المشروع واركان الجریمة من الركن الفمادي والمعنوي ، فان اشكالیته تبرز في ان تفعیل
م والعقاب فقط ، وانما الامر يتطلب اصلاحات في الجوانب الجنائي لاتكفي بحد ذاتها وانما تستند الى غیرها ، ومن ثم انها لاتعتمد على سیاسة التجری 

الجنائي ، فكیف الاخرى ، حیث ان هناك اسباب في عدم الفاعلیة القانونیة يعود لعوامل سیاسیة ، واخرى متصلة بفروع القانون الاخرى خارج اطار القانون  
 ز دور القانون الجنائي في مواجهة الكسب غیر المشروع .يمكن تحقیق التكامل بین هذه الجوانب وصولًا لتحقیق الغاية في تعزی 

 اسئلة البحث : 
ماهي اركان جریمة الكسب غیر    السؤال الفرعي الاول: السؤال الرئیسي السؤال الاصلي: مالمقصود بسیاسة التجریم للكسب غیر المشروع  

 قانون الكسب غیر المشروعمعیار النفوذ الذي تبناه ماهو   السؤال الفرعي الثانی:المشروع .
 منهجية البحث وخطته 

سیتم بحث موضوع السیاسة الجزائیة للمشرع العراقي في جریمة الكسب غیر المشروع باعتماد المنهج الوصفي التحلیلي وسیتم تقسیم البحث 
ناول فیه الركن المادي والمعنوي على مبحثین نخصص المبحث الاول لسیاسة التجریم للكسب غیر المشروع ، اما المبحث الثاني فسوف نت

   لجریمة الكسب غیر المشروع . 
 ر مشروعیالمبحث الاول: سياسة التجريم للکسب الغ

يعتبر التجریم هو اقصى مراتب حماية المشرع على نوع معین وهي المصالح الخاصة بالمجتمع وتتوجه سیاسة التجریم الى حماية المصالح  
المجتمع والانسان من الاعتداء علیه، تتضمن سیاسة التجریم ايضاً بیان المصالح التي يحمیها القانون، ومنع الاجتماعیة والتي تقتضي حماية  

اعیة، الحاق الضرر بها واهدارها سواء كان ذلك بالتهديد او بالتدمیر الكلي او الجزئي لان الاضرار الجنائیة تكون بنشاط يخل بالحباة الاجتم
بافكاره وقواعده التي تضبط النظام الاجتماعي، فالقواعد الاجتماعیة تضم سلوك الافراد والجماعات التي تمثلهم،   حیث ان كل لكل مجتمع يحتفظ

.وفي ذات الاطار وظیفة الدولة بالحماية (1حیث ان البعض من هذه القواعد تهتم بها سیاسة التجریم فتنقلها الى حیث يتواجد قانون العقوبات
ح الاجتماعیة لحماية المجتمع نجد انها تختار الجزاء صلاحیة والاقرب الى التعبیر عن مدى تقدير المجتمع لاهمیة  الجزائیة لحماية المصال

هذه المصالح. فاذا قدرت الدولة ان المصلحة تستحق اقصى مراتب الحماية القانونیة عبرت عن ذلك بالعقوبة. حیث ان المصالح الجديرة 
تیاجات كل مجتمع وتتأثر بتقالید ونظامه الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي ویعد التجریم هو اقصى مراحل  بالحماية تتحدد وفقاً لظروف واح 

.حیث ان الدولة تباشر وظیفتها الجزائیة لحماية المصالح الاجتماعیة (2التي يخفیها التشریع على نوع معین من المصالح التي تهم المجتمع 
حیة والاقرب الى التعبیر عن مدى تقدير المجتمع لاهمیة هذه المصالح فاذا قدرت الدولة ان المصلحة  التي تسود المجتمع فتختار الجزاء صلا

تستحق اقصى مراتب الحماية القانونیة عبرت عن ذلك بالعقوبة. حیث ان هنالك علاقة وثیقة بین سیاسة التجریم وسیاسة العقاب. حیث ان 
التكلیف هوو العقوبة القاعدة العقابیة تشتمل على شقین اولًا: ال تكلیف بسلوك اجتماعي معین وثانیاً: جزاء جنائي يترتب على مخالفة هذا 

ووواضح مدى الارتباط الوثیق بین التكلیف والعقوبة، حیث ان كل واحد منهم يعتبر مكملًا للاخر، حیث ان التجریم وكما ذكرنا هو اقصى  
الجریمة. واذا تابعنا التطور التاریخي للمصلحة المحمیة التي يحمیها قانون العقوبات،   مراحل الحماية التي وضعها المشرع العراقي للحد من 

سوف نلاحظ مدى اهمیة وتاثر نظام المجتمعات ومقومات الحیاة، حیث ان التغییرات الاجتماعیة عادة ماتعكس تجوه التحولات بصورة عامة 
التي تلحق مجموعة معتقدات وسلوك التي يتقبلها المجتمع في عدة بلدان، وحتى    للقیم الاجتماعیة، حیث ان هذه القیم تمثل عكس التحولات

تتحدد طبیعة كل تغیر اجتماعي حیث ان من الضروري اقامة علاقة اجتماعیة داخل هذا المجتمع، فقاعدة السلوك الاجتماعي تمثل وضعاً  
یة فهي الطریق التي يسلك بها الافراد والجماعات في مجتمع معین، وفقاً مقبولًا لدى الجماعة او المجتمع الذي انشأه، اما العلاقات الاجتماع

. سوف نتناول هذا المبحث في مطلبین نخصص الاول للجریمة والمطلب الثاني للاشخاص الخاضعین لاحكام (3للقیم السائدة في المجتمع
 جریمة الكسب غیر المشروع  

 المشروع المطلب الاول: اركان جريمة الكسب غير  
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 ان دراسة اي جریمة يستوجب منا بیان اركانها وكما يلي: 

ط  اولًا: الركن المفترض احیاناً يشترط القانون في بعض الجرائم توافر شرط يسمى الركن المفترض، وهو حالة قانونیة يحمیها القانون ویشتر 
ل القانوني للجریمة ان يوجب القانون توافره اما من اجل وجود  وجودها قبل وقوع الجریمة. ویجب ان يكون الركن المفترض عنصراً من الهیك

الجریمة او من اجل اعتبارها في وصف قانون معین، كما ان صفة الموظف العام في جناية الاختلاس وصفة الطبیب في جناية الاجهاض، 
ذ الذي يقوم به الشروع. ویتحقق مكان وقوع الجریمة بالركن  ولايعتبر الشرط المفترض جزءاً من الجریمة، لذا فان توافره يتحقق به البدء في التنفی

ه  لا بالشرط، وكذلك الامر بالنسبة الى توافر الشرط المفترض يخضع للوسائل المقررة في القانون الذي ينتمي الیه، بخلاف الركن فأن اثبات
ة الامانة يعتبر تسلیم الاموال بناءاً على احد عقود الامانة يخضع الى القاعدة العامة في القانون الجنائي، حیث ان لو لاحظنا في جریمة خیان

 شرطاً مفترضاً لوقوع الجریمة، حیث ان اثبات هذا الشرط يتبع القانون المدني.  
معیار الصفة الخاصة في جریمة الكسب غیر المشروع: تفترض هذه الجریمة ان يكون مرتكبها شخص يملك سلطة، فهذه الجریمة تواجه   -1

 في استخدام السلطة الذي يستهدف جمع المال، لهذا كانت هذه الجریمة هي جرائم اصحاب النفوذ في الدولة.   التعسف
يكون   فالسیاسة الجنائیة تلزم الخضوع الحاكم والمحكموم، حیث ان السیاسة الجنائیة يمكن تطبیقها على الجمیع بالتساوي، لهذا كان طبیعیاً ان

راً ترفعه الدولة في وقت الازمات. والخلاصة ان هذه الجریمة تعتبر من جرائم السلطة، ویمكن القول بصفة  تجریم الكسب غیر المشروع شعا 
عامة ان السلطة هي قدرة الفرد او الحماعة في فرض سیطرته على شخص اخر حیث ان المشكلة في الانتقال من الرغبة الى السلطة، بمعنى  

خاضعین لاشباعها، ویقول البعض الاخر ان السلطة تتحقق في الفرصة التي يملكها الفرد لتحقیق ان الاشخاص بیدهم تحقیق الرغبة، يكونون  
.تجدر الاشارة الى ان المقصود  (4رغباته رغم مقاومة الغیر، بینما عرف البعض السلطة بمعنى الضغط على الاخرین للتأثیر على اعمالهم 

حقق نوازعه ورغباته، فلاوجود للسلطة بغیر القسوة، وما القوة الا الوجه الاخر للسلطة، لهذا  بالسلطة في هذا المجال هو القوة، يمكن للفرد ان ي
 كان من الضروري ان نرفع النقاب عن وجه السلطة، فیبدو وجهها الحقیقي في القوة بكافة انواعها. 

هي من    انواع القوة: لو اننا نظرنا الى السلطة بما تحمله من قوة، فانه لايمكن تحديد انواعها تحديداً مجرداً، حیث ان الزاویة التي تناقشها  -2
جانب تجاوز السلطة او التعسف في استعمالها، فان التجاوز يؤدي الى الكسب غیر المشروع موضوعنا على ان الامر لیس بهذه السهولة،  

ة،الى  قد يؤدي التجاوز او التعسف الى اهدار الحریات وحقوق الانسان، فاننا لو نظرنا الى هذا النوع من التجاوز يتعین النظر في تقسیم السلطف
 مايمكن ان يصدر عنه اعتداء على حقوق الانسان حتى يبین وجه الاعتداء على هذه الحقوق. 

ذا كان هناك تقارب بین القوة والوظیفة العامة في معظم الاحوال فانه لايوجد تلازم بین الاثنین عدم التلازم بین القوة والوظیفة العامة: ا  -3
نة او بالضرورة، فقد تتوافر القوة دون ان تستند الى وظیفة عامة، كما هو الحال في القوة السیاسیة التي يباشرها بعض اصحاب النفوذ او المكا

معنى الموظف العام وكذلك الشأن في القوة الاقتصادية، فقد تتوافر هذه القوة لدى بعض اصحاب رؤوس    المناصب السیاسیة التي لايتوافر فیها
تكون الاموال الذين يمكنهم بحكم نفوذهم الاقتصادي السیطرة على الاجهزة الاداریة واستغلالها لمصالحهم من اجل الاثراء غیر المشروع، فهنا  

ثراء غیر المشروع، في حین انه لو رآينا السلطة بالامكان ان تنقسم الى اقتصادية وسیاسیة واجتماعیة قد  القوة الاقتصادية مجلبة للفساد والا
 تتمیز عنها ما اقتصرت على مجرد القرابة او الوساطة.  

 ثانياً: معيار النفوذ الذي تبناه قانون الكسب غير المشروع  
 في العراق وباقي الدول وفقاً لمراحل تطوره وسوف نبین ذلك: ان معیار النفوذ الذي تبناه قانون الكسب غیر المشروع 

العراقي: اخذ هذا القانون بمعیار السلطة الاداریة والسیاسیة، ان ما يتعلق بالسلطة الاداریة عبر عنها المشرع   1958لسنة    15القانون رقم    -1
ل شخص له صفة عامة. صدر هذا القانون بعد شهر واحد ویومین العراقي بالموظف العام والمكلف بخدمة عامة والمستخدم، اما السیاسیة فك

، وتحول النظام من الملكي الى الجمهوري حیث كانت الدولة تمر بحالة جديدة من حیاتها، ولم يكن للعراق برلمان 1958تموز    14من ثورة  
العامة، ومحاسبة بعض الموظفین، حیث كان  في حینها حیث ان القانون صدر من مجلس السیادة، حیث كان الغرض منه هو ضبط الوظیفة  

المشرع يواجه ممن كانو في الحكم والذين اثرو على حساب الشعب حیث شمل القانون كل موظفي البلاط الملكي الى باقي الشرائح في الوظیفة  
 (.  4مادة ) ( من ال2( من قانون الكسب غیر المشروع، والفقرة )1( من المادة )1،2العامة. فقد ورد في الفقرتین )
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(: )على رؤساء الوزارات والوزراء والحكام وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وعلى اعضاء مجلس 1( من المادة)1حیث نصت الفقرة )
الاعیان واعضاء المجالس البلدية وامین واعضاء مجلس امانة العاصمة، وعلى كل موظف عام وكل مستخدم من المستخدمین الذين يصدر  

( من القانون مايلي )البلاط الملكي السابق  1( من المادة )2تهم او اصنافهم من مجلس الوزراء ان يقدم...الخ(. كما نصت الفقرة )تجریم فئ
( 2( ونصت الفقرة )929والخزینة الخاصة الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون او الذين يكونون قد تركوها بعد اول ايلول سنة  

( على ما يلي )كل مال حصل علیه شخص طبیعي او معنوي بعد العمل بهذا القانون عن طریق تواطئه مع شخص ممن 4دة )المعدلة بالما
 ذكروا بالمادة الاولى على استغلال وظیفته او مركزه(.  

یث الغى بموجب المادة  ح  1958لسنة    15العراقي: جاء هذا القانون لتعديل قانون الكسب غیر المشروع رقم  1963لسنة    20القانون رقم    -2
ولحل محلها مادة اخرى، وتجدر الاشارة الى ان هذا التعديل جاء بعد   15الخامسة من قانون الكسب غیر المشروع على حساب الشعب رقم  

 التغییر الحاصل في الشخوص القائمین في اعلى سلطة للدولة.  
اهة بموجب هذا القانون، والهدف من هذا القانون جمع المواد القانونیة : جرى تشكیل هیأة النز 2011لسنة    30قانون هیئة النزاهة رقم    -3

مخصصة لبیان المشمولین   17، حیث ان المادة  1958لسنة    15الخاصة بالفساد في تشریع واحد، حیث ان ذلك يعتبر تعديلًا ضمنیاً لقانون  
 اً لتلك المبادئ. اما معیار السلطة التي تبناها المشرع المصري كما يلي: بالاحكام والمبادئ، والزام المكلفین بتقديم تقریر عن الذمم المالیة طبق

: اخذ هذا القانون بمعیار السلطة الاداریة والسیاسیة، وفیما يتعلق بالسلطة الاداریة، حیث عبر عنها  1951لسنة    193المرسوم بقانون رقم   •
لسلطة السیاسیة فقد اقتصر هذا القانون بشأنها على من له صفة نیابیة عامة،  بالموظف العام او المستخدم العام او المكلف بخدمة عامة. اما ا 

مین  ویلاحظ ان الظروف التي كانت تمر بها البلاد في فترة صدور هذا المرسوم بقانون كانت تركز القوة في السلطة التنفیذية متمثلة في القائ
 بالنسبة الى اعضاء البرلمان بحكم نفوذهم السیاسي لهذا كان معیار السلطة  علیها من الموظفین العمومیین وكان احتمال الاستغلال نتصوراً 

 في ضل القانون ضیقاً، على ان الظروف التي كانت تسود البلاد في هذه الفترة لاتشفع للمشرع الالتجاء الى هذا المعیار. 
السلطة السیاسیة ولم يضف هذا القانون اي سلطة اخرى،  : امتاز هذا القانون بمعیار السلطة الاداریة، وكذلك  1952لسنة    131قانون رقم   •

حیث ان كل ما فعله في هذا الخصوص حیث ان جل ما فعله هو النص بصورة واضحة الى اعضاء المجالس البلدية والقرویة، حیث انه لم  
 ري. تكن الحاجة الى هذه الاشارة لم تكن بحاجة الى اضافتها لانهم بالاصل موظفین ضمن القانون الادا

ي،  ویلاحظ هذا المرسوم رغم صدوره بعد الثورة الا انه لم يشمل ممن تتوافر لديهم السلطة الاقتصادية بغض النظر عن وضعهم الوظیفي والسیاس
 وان علة هذا القصور تعود الى ان معظم اصحاب السلطة الاقتصادية يمتعون بالسلطة السیاسیة كما ان الاقطاع لازال قائماً 

وبدات تتضح ملامح النظام الاشتراكي بدات الحاجة ملحة لمواجهة    1961: حین صدور القوانین الاشتراكیة عام  1961سنة  ل  148قانون رقم   •
السلطة الاقتصادية من خطر الاستغلال والاساءة الى المكاسب الاشتراكیة للشعب المصري، لذلك بادر المشرع المصري باصدار هذا القانون  

قتصادية، وقد اقتصرت هذه المواجهة على السلطة الاقتصادية المتمثلة في الشركات المساهمة، نص القانون رقم  مستهدفاً مواجهة السلطة الا
خضوع موظفي واعضاء مجالس ادارة الجمعیات التعاونیة التي يصدر بتعیینها قرار من رشیس الجمهوریة لاحكام قانون   1961لسنة    148

 الكسب غیر المشروع. 
 : واجه هذا القانون السلطات الاداریة والسیاسیة والاقتصادية معاً على النحو الاتي: 1968لسنة  11قانون رقم  •

- 11تجلت مواجهة السلطة الاداریة في اخضاع جمیع القائمین باعباء السلطة العامة، وسائر العاملین في الدولة عدى شاغلي الدرجة )  -أ
في الاخذ باسلوب اللامركزیة الداریة فقد عنى بالنص على رؤساء واعضاء مجالس الادارة   (، نظراً لتوسع المشرع1/1( لهذا القانون المادة ) 12

 (  2/ 1( المادة )12-11وسائر العاملین في الهیئات العامة، وذلك عدى شاغلي الفئتین )
 وتجلت مواجهة المشرع للسلطة الاقتصادية في اخضاع الفئات الاتیة للقانون  -ب
( من  12- 11دارة وسائر العاملین في المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وذلك عدى شاغلي الفئتین )رؤساء واعضاء مجلس الا  -1

 (  2/ 1المادة )
 (  1/7رؤساء واعضاء مجالس الادارة وسائر العاملین في الجمعیات التعاونیة المادة ) -2
 قانون  وتمثلت مواجهة المشرع للسلطة السیاسیة في اخضاع الفئات التالیة لل -ج

 ( 1/3اولًا: اعضاء مجلس الامة والمجالس المحلیة وغیرهم ممن لهم صفة نیابیة عامة سواء كان منتخبین او معینین )مادة
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رؤساء واعضاء مجالس  اعضاء اللجنة التنفیذية العلیا للاتحاد الاشتراكي، واعضاء التشكیلات القیادية الاخرى التي يصدر لتحديدها قرار من رئیس الجمهوریة و ثانیاً:  
 (  12-11ل الدرجتین ) ادارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملین لهذه اللجنة وتلك التشكیلات والمؤسسات عدا شاغلي الفئات المالیة التي تقاب 

ادة  ثالثاً: رؤساء واعضاء مجالس ادارة النقابات المهنیة والاتحادات العمالیة العامة والجمعیات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة )الم
 ( ویلاحظ على هذا القانون ما يلي: 1/5
 انه لم يخضع اصحاب السلطة الاجتماعیة لاحكامه  -1
ادة الاولى على انه يجوز بقرار من رئیس الجمهوریة بناءا على اقتراح الجهة الاداریة المختصة ان تضاف فئات انه نص في نهاية الم  -2

اخرى اذا اقتضى ذلك طبیعة العمل الذي يتولونه، وهذا النص يخالف مبدء شرعیة الجرائم والعقوبات لانه لايجوز نسبة جریمة الى احد الا  
بالنص على الجرائم والعقوبات بناءا على قانون، وهو مايتجلى في اللوائح التنفیذية، والتي تنص على بعض   بقانون، ورغم ان الدستور قد سمح

لائحة  الجرائم والعقوبات الا انها هذه اللوىائح محدودة بحدود فالقانون هو الذي يرسم اطار التجریم ونطاق العقوبات ولايجوز تجاوزهما في ال
الفقرة الاخیرة من المادة الاولى من ذلك القانون يطلق الحق لرئیس الجمهوریة في اضافة فئات اخرى دون ان يبین التنفیذية الا ان ما ورد في 

س اوصاف او نوع العمل الذي يشغلونه، اي دون ان يبین المبادئ التي يلتزم بها عند اصدار القرار الجمهوري ومن ثم فان اطلاق السلطة لرئی
 خرى تخضع للكسب غیر المشروع ينطوي على مخالفة شرعیة الجرائم والعقوبات الجمهوریة في اضافة فئات ا

س  ان ما نصت علیه الفقرة الرابعة من المادة الاولى بشأن اعضاء التشكیلات القیادية للاتحاد الاشتراكي التي يصدر بتحديدها قرار من رئی   -3
 ذكور بوصفه رئیس الاتحاد لاشتراكي لابوصفه رئیس للجمهوریة  الجمهوریة يلاحظ علیه ان رئیس الجمهوریة كان يصدر قراره الم

فیما يتعلق بانواع السلطة التي تخضع لقاننون الكسب    1968لسنة    11:اتبع هذا القانون كما اتبع القانون رقم  1975لسنة    62القانون رقم   •
 ما يلي: الغیر مشروع وهي السلطة الاداریة، والسیاسیة، والقتصادية الا انه تمیز عنها ب 

 فیما يتعلق بالسلطة الاداریة:   -أ
 (  1/1استثنى المشرع من القائمین باعبائها فئات المستوى الثالث )المادة -1
( هذا مع ملاحظة ان العمد والمشايخ موظفون عمومیین بالمعنى المقصود  8/ 1عنى القانون بالنص صراحة على العمد والمشايخ )المادة    -2

 بالقانون الاداري 
عنى القانون بالنص صراحة على ماموري التحصیل والمندوبین له والامناء على الودائع والصیارف وندوبي المشتریات والمبیعات واعضاء    -3

 (  9/ 1لجان الشراء والبیع في الجهات الخاضعة لهذا القانون )المادة )
حل محل مجلس الامة، وكذا على اعضاء المجالس   فیما يتعلق بالسلطة السیاسیة: نص القانون على اعضاء مجلس الشعب بعد ان  -ب

 ( 1/3الشعبیة بدلا من النص على مطلق المجالس المحلیة )المادة  
لسنة    82فیما يتعلق بالسلطة الاقتصادية: توسع المشرع فنص على الممولین الخاضعین لنظام البطاقة الضربیة المقرر بالقانون رقم    -ج

الفاً من الجنیهات، وهنا تبدو میزة واضحة لهذا القانون    50مول مع الجهات المبینة بالقانون المذكور  اذا جاوز مجموع معاملات الم  1973
  وهو شموله للقطاع الخاص، الافراد لايملكون ادنى سلطة عامة، الا ان طبیعة تعاملاتهم الاقتصادية تكشف عن قوتهم الاقتصادية وبوجه عام

الفئا لم يخاطب  القانون  او يلاحظ ان هذا  السیاسیة  او  السلطات الاداریة  قد تمتلك سلطة اجتماعیة دون ان تصاحبها سلطة من  التي  ت 
ذلك طبیعة   الاقتصادية، كما انه سمح بالتوسع في اخضاع فئات اخرى لهذا القانون بقرار من رئیس الجمهوریة، بناء على اقتراح وزیر العدل اذا اقتضت

 .  1968لسنة  11على مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، كما بینا في ما سبق عند بحث القانون رقم العمل الذي يقومون بع، وهو توسع فیه 
ن  ثالثاً: الفئات الخاضعة لقانون الكسب غیر المشروع يتعین لوقوع جریمة الكسب غیر المشروع ان تقع من الفئات الخاضعة لهذا القانون، فأ

انه يخاطب فئات معینة بصفاتها، حیث ان هذه الصفة شرط مفترض لاتقوم الجریمة بدونها. فقد  هذا القانون رغم عمومیة قواعده وتجردها الا
في المادة الاولى منه وهم كل من الموظف والمكلف بخدمة   1958لسنة   15حصر المشرع العراقي الفئات الخاضعة لاحكام هذا القانون رقم  

لمشرع اشترط في هذه الجریمة توافر صفة خاصة في الجاني تتمثل في كونه  عامة والمستخدم واعضاء المجلس التشریعي، حیث يضهر ا
موظفاً عاماً او مستخدماً او من اعضاء المجلس التشریعي وهذه الصفة تسبق توافر الركن المادي للجریمة. لم يضع المشرع العراقي قاعدة  

لى سبیل الحصر، وما كان ذلك له، لان مهمة المشرع تختلف عن  عامة للاشخاص المشمولین بالقاعدة او الاثراء غیر المشروع، بل عدهم ع
مهمة القاضي، فالمشرع لايتناول التفصیلات الجزئیة بل يضع نصوصه بقواعد عامة تستخلص منها الجزئیات، واستخلاص الجزئیات من  
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بداعي ان انطباق القاعدة على المشمول   عمل القضاة، لكن يلاحظ ان المشرع في قانونه هنا نقصد حصر الاشخاص الذين تشملهم القاعدة،
 بحكمها يترتب علیه عقاب جزائي.

 ر المشروعیمة الکسب غیالمبحث الثاني: الركن المادي والمعنوي لجر
 المشروع ریغ الکسب مةیالمطلب الأول: الرکن المادي لجر

  الركن المادي للجریمة هو ماديتها اي كل ما يدخل في كیانها وتكون له طبیعة مادية تلمسها الحواس، والركن المادي في الجریمة بشكل عام 
( من قانون العقوبات العراقي بقولها )سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل امر به 28هو مانصت علیه المادة )

(، وللركن المادي اهمیة واضحة فلايعرف القانون جرائم بغیر ركن مادي اذ يفسر ماديات ملموسة لاينال المجتمع اضطراب ولا يصیب  القانون 
ماديات الحقوق الجدير بالمصلحة المحمیة، بالاضافة الى ذلك فان قیام الجریمة على ركن مادي يجعل اقامة الدلیل علیها میسوراً اذ ان اثبات ال

 . (5) م انه يحمي الافراد من ان تتبعهم السلطات الحكومیة دون ان يصدر عنهم سلوك مادي محدد تهدد حریاتهم سهل، ث
ویقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر هي الفعل او السلوك المحظور والمتمثل في الفعل الارادي من جانب الشخص،والنتیجة التي تتمثل في 

 قة السببیة التي تربط السلوك المحظور بالنتیجة الضارة.  الضرر الذي يصیب المجتمع، والعلا
( لسنة  30( من قانون رقم ) 1عرف المشرع العراقي الكسب غیر المشروع في قانون هیئة النزاهة في المادة )  : النشاط الجرميالفرع الاول

)كل زیادة في اموال المكلف بتقديم تقریر الكشف عن الذمة المالیة او اموال زوجه او اولاده التابعین له لايتناسب  :  على الوجه التالي  2011
غیر مشروع مالم يثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة(. وتعتبر ناتجة عن استغلال الخدمة او  مع مواردهم العادية يعد كسباً  

  الصفة او السلوك المخالف كل زیادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة او منح الصفة على الخاضع لهذا القانون او زوجته او اولاده القصر
الواردات في المال بالاستناد الى    متى كانت لاتتناسب مع حجم  حالة عدم اثبات مشروعیة هذه الزیادة، اي قیام الموظف بالحصول على 
، ولفظ الاستغلال يتضمن بالضرورة تصرف ايجابي من قبل الفرد، فلا يكفي مجرد الموقف (6) السلطة الممنوحة له من وظیفته او صفته  

الخارجي،  السلبي، لانه جریمة الكسب غیر المشروع تعتبر من الجرائم الايجابیة التي يتعین ان يبذل الفاعل فیها نشاطاً يكون له اثره في المحیط  
، وكذلك يستوي ان يكون النشاط متفق او مختلف مع القانون. ومن قراءة (7)ع عن القیام بعملویستوي ان يكون نشاطه القیام بعمل او الامتنا 

هذه المادة نجد ان الفقرة الاولى منها حددت النشاط الذي يصدر من الفاعل في قولها )بسبب استغلال الخدمة او الصفة او نتیجة لسلوك  
  على ذلك فان النشاط الاجرامي منحصر في احدى الصور الاتیة:  مخالف لنص قلنوني عقابي او للاداب العامة(، وبناءاً 

 استغلال الخدمة او الصفة.   -1
 سلوك مخالف لنص قانوني عقابي او للاداب العامة.   -2

 الصفة التي يتصف بها.اولًا: استغلال الخدمة او الصفة. يتمثل النشاط الذي ياتیه الجاني في هذا الشأن في ان يقوم باستغلال الخدمة التي يشغلها او 
استغلال الخدمة او الصفة هذه الصورة من صورتي النشاط الاجرامي للفاعل تتمثل في فعل يصدر منه عو الاستغلال، حیث ان الموضوع    -1

راقیة الخاصة  الذي ينصب علیه الاستغلال هو الخدمة او الصفة. تجدر الاشارة الى ان المشرع استخدم لفظ الاستغلال في كافة التشریعات الع
. تناول المشرع العراقي جرائم الاتجار 1958في جریمة الكسب غیر المشروع بدءاً من قانون الكسب غیر المشروع على حساب الشعب لسنة 

ي انه المعدل النافذ اذ بین المشرع العراق  1969لسنة    111( من قانون العقوبات العراقي رقم  314-307بالوظیفة العامة وواجهها في المواد )
في حالة قیام الموظف بطلب او قبول منفعة او میزة او وعد بشيء لغرض القیام بعمل او الامتناع عن اداء عمل من اعمال الوظیفة او 

، مدة لاتزید على عشر سنین او بالحبس (8) الاخلال بها بشرط ان يكون هذا العمل من ضمن اختصاص الموظف فانه يكون معرض للسجن
.اما اذا اعطي  (10) على ان لا يقل الغرامة عما طلب او اعطي او وعد به وان لايزید باي حال من الاحوال عن خمسمائة دينار  ،(9)والغرامة  

 . (11)الموظف كمكافأة من قبل الراشي او الوسیط فأن العقوبة ستكون السجن مدة لاتزید على سبع سنوات او الحبس 
وقد يزعم الموظف او المكلف بخدمة عامة )المرتشي( ان الفعل الذي يقوم به هو من ضمن اختصاصه، او اعتقد بذلك، فبهذه الحالة سوف  

، ولاتزید بكل حال من  (12)يعاقب بالسجن مدة لاتزید عن سبع سنوات او بالحبس والغرامة على ان لايقل عما طلب او اعطي او وعد به  
 .(13)ئة دينارالاحوال عن خمسما

النتیجة هي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي لجریمة الكسب غیر المشروع، حیث يقصد بها الاثر المترتب    النتیجة  الفرع الثاني:  
السلبي، على السلوك الاجرامي والذي يأخذه المشرع بعین الاعتبار في تكوین الجریمة. حیث ان الركن المادي يتكون من السلوك الايجابي او  



   

         

 المشروع ری الکسب غ مةی الجزائية للمشرع العراقي في جر اسةی مختصات الس  

  

  

 والاثار المترتبة علیه واللازمة للوجود القانوني للجریمة، فهي اذاً حدث مادي خارجي ملموس منفصل عن السلوك ومرتبط به برابطة سببیة، 
  حیث انه لكل نشاط يبذله الشخص لابد وان يقصد من وراءه تحقیق غاية معینة، حیث ان الكسب غیر المشروع هو نتیجة للنشاط المؤثم فانه 

يعود   يلزم تحديد دقیق لهذا الكسب، لان هذا التحديد هو الذي يترتب علیه توافر المسؤولیة الجنائیة او انتفائها. والكسب بوجه عام هو كل ما
قد ابتغى على الانسان بفائدة سواء كانت مادية او ادبیة واياً كان مقدارها، ویستوي ان تعود هذه الفائدة علیه شخصیاً او على غیره طالما انه  

مى ذلك. وتجدر الاشارة الى ان النتیجة الجرمیة هي الاثر المترتب على السلوك الاجرامي، حیث تنقسم النتیجة الجرمیة الى نتیجة مادية ةتس
 بجرائم الضرر، ونتیجة قانونیة حیث تسمى بجرائم الخطر.

ي جریمة الكسب غیر المشروع هي علاقة السببیة، وهذه العلاقة وان  الفرع الثالث: العلاقة السببیة العنصر الثالث من عناصر الركن المادي ف
سبب،  كان يلزم توافرها بالنسبة الى كل الجرائم كقاعدة عامة، حیث ان علاقة السببیة هي الرابطة التي تربط السلوك بالنتیجة ربط السبب بالم

، وبذلك تعد تعد علاقة سببیة عناصر الركن المادي، باعتبار انها صلة تربط (14)بحیث يمكن القول ان مع قیامها بان النتیجة ولیدة السلوك
لاجرامیة بین السلوك والنتیجة. وعلاقة السببیة هي التي تربط بین الفعل والنتیجة وانها تثبت ان ارتكاب الفعل هو الذي ادى الى حدوث النتیجة ا

يتطلب نموذجها القانوني حدوث نتیجة اجرامیة معینة او حدث اجرامي معین، ولامجال .فهذه لايدور البحث بها الا بالنسبة للجرائم التي  (15)
لبحثها بطبیعة الحال في جرائم الشكلیة او جرائم السلوك المحض اذ لايتطلب القانون فیها حدوث نتیجة معینة حتى يمكن البحث في صلة  

.فعلاقة السببیة بین النشاط الاجرامي الذي ياتیه الجاني في جریمة (16)النتیجة  السببیة التي تجمع بین الفعل الاجرامي الصادر من الجاني وبین
الكسب غیر المشروع تعد العنصر الثالث من عناصر الركن المادي للجریمة، ویجب لمحاسبة الشخص جنائیاً عن نشاطه ضرورة توافر علاقة  

مة في حكمها الصادر بالادانة ان تتحقق من توافر هذه العلاقة بین الفعل  السببیة بین النشاط والنتیجة المترتبة علیه، كما انه على المحك
.كما تعتبر مسألة موضوعیة يستخلصها قاضي الموضوع من  (17)والنتیجة فأن لم تفعل كان حكمها قاصراً في التسبیب مما يستوجب نقضه

له في ان امراً يصلح قانوناً لان يكون سبباً لنتیجة معینة او لا  وقائع الدعوى فأذا فصل فیها فلا رقابة لمحكمة النقض علیه الا من ناحیة فص
.فأذا كان الاساس في مسئولیة الفرد جنائیاً هو اسناد تصرف خاطئ الیه يؤدي الى نتیجة يعاقب علیها القانون فان هذا يعني وجوب  (18)يصلح

 .(19) بب بمعنى انه مالم يكن التصرف ماتحققت النتیجة الاجرامیةتوافر علاقة بین النشاط والجریمة فیرتبطان ببعضهما ارتباط السبب بالمس
 المشروع ریغ الکسب مةیالمطلب الثاني: الركن المعنوي لجر

لك مدركاً يراد بالركن المعنوي ارادة الجاني مختاراً لارتكاب الفعل او الامتناع المعاقب علیه قانوناً مدركاً لارتكاب الفعل المعاقب علیه وكذ
المترتبة علیه العراقي رقم  (20) حقیقته والنتیجة  العقوبات  قانون  المادة)  1969لسنة    111، حیث عرف  المعنوي في  القصد  1فق33الركن   )

ن  الجرمي )هو توجه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجریمة هادفاً الى نتیجة جرمیة التي وقعت او الى نتیجة جرمیة اخرى( والرك
ئي او ما يسمى بالقصد الجرمي وقد تناولت القصد الجرمیي نظریات هي نظریة العلم ونظریة المعنوي تمثل بالاثم العمدي اي القصد الجنا

 الارادة، حیث يتمثل الركن المعنوي في كل جریمة بعناصر القصد القصد الجرمي المتمثلة بالعلم والارادة وفي نطاق جریمة الاضرار العمدي
لمتمثل بعلم الجاني بان سلوكه الذي يقوم به هو مخاالف لواجبه الوظیفي وانه سوف  في الكسب غیر المشروع لابد من توافر كل من العلم ا

يضر بمصلحة المؤسسة التي يعمل بها ثم يینتج ضرر عن فعل غیر مشروع فضلًا عن ذلك العلم اي لابد من اتجاه ارادة الجاني بالقیام 
غیر قانوني من اجل تحقیق جریمته اذ لابد من اتجاه ارادته للحصول على  بمخالفة واجباته الوظیفیة عن طریق سلوكه الايجابي او السلبي ال 

النتیجة الجرمیة وهي الضرر سواء بمصالح او باموال الجهة التي يعمل بها او له علاقة بها بحكم الوظیفة، وفضلًا عن ذلك تقوم الجریمة  
ان ما وقع من ضرر نتیجة الخطأ غیر العمدي الذي قام به الجاني لاننا  ، الا انها لاتقوم في حال اذا ك(21)مهما كان الضرر جسیماً او يسیراً 

( من قانون العقوبات العراقي والتي ارتكبه نتیجة اهمال الجاني الجسیم 341في هذه الحالة نكون امام جریمة غیر عمدية وفق نص المادة ) 
   فادى فعله الى ترتیب ضرر غیر عمدي بالمصالح والاموال العامة والخاصة.

  الفرع الأول: القصد الجنائي في جریمة الكسب غیر المشروع للقصد الجنائي انواع عديدة وما يهمنا في هذا المجال هو تقسیمه الى قصد عام 
وقصد خاص. وبداية لاقیام للقصد الخاص بغیر قصد عام، ومعیار التمییز بینهما هو اختلافهما في عنصرهما، فالقصد العام يقوم على العلم  

  رادة المنصرفة الى اركان الجریمة، بینما القصد الخاص لايكتفي بذلك وانما يتطلب عنصراً يضاف الیهما، وهو الغاية المعینة او الباعثوالا
الخاص لدى الجاني. طبیعة القصد الجنائي في جریمة الكسب غیر المشروع: لم يتطلب المشرع في جریمة الكسب غیر المشروع باعثاً خاصاً  

تفى بالقصد العام، اي علم الجاني بأن من شأن نشاطه ان يوصل الى النتیجة التي يعاقب علیها القانون، وهي الحصول على الكسب وانما اك
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غیر المشروع. ان جریمة الكسب غیر المشروع تقترن عادة بجرائم اخرى تكون مصدراً للمال الحرام بغض النظر عن تعذر اثبات هذه الجرائم  
فهل يشترط لوقوع جریمة الكسب غیر المشروع ان يهدف الجاني الى ارتكاب الجریمة الاخرى التي يتحصل من ورائها في بعض الاحوال،  

ل الجاني على المال الحرام هو ما يعبر عنه بالقصد الخاص. تجدر الاشارة الى ان جریمة التزویر تتطلب ان يتوفر فیها نیة الجاني باستعما
الامر   (22)جله الامر الذي يجعل قصد ارتكاب الجریمة استعمال المزور هو القصد الخاص في جریمة التزویرالمحرر المزور فیما زور من ا

مختلف في جریمة الكسب غیر المشروع فلا يشترط توافر قصد ارتكاب جریمة يستمد منها المال الحرام المكون للكسب غیر المشروع، وكل 
الكسب غیر المشروع تتعدد في جریمة الكسب غیر المشروع بغض النظر عن توافر الارتباط   جریمة يرتكبها اللجاني في سبیل الحصول على

 . بینها او التعدد المعنوي 
لعلم  الفرع الثاني: وقت توافر القصد الجنائي جریمة الكسب غیر المشروع جریمة وقتیة، واذا كان القصد الجنائي هو ارادة تحقیق الواقعة مع ا

فهو يتوافر من اللحظة التي يتحقق فیها الجاني السلوك الاجرامي، ولايشترط ان يستمر القصد الجنائي في لحظة تمام  بعناصرها المكونة لها
  الفعل التنفیذي مهما طالت عملیة التسبیب في احداث النتیجة، ولما كانت جریمة الكسب غیر المشروع من الجرائم الوقتیة وهي التي تتطابق

ل الجاني مع لحظة اكتمال عناصرها المكونة لها، ومن ثم يتعین ان يتوافر القصد الجنائي حین مباشرة النشاط اي لحظة تمام الجریمة من قب
وقت مقارنة الركن المادي للجریمة سواء تمثل في استغلال الخدمة او الصفة او في السلوك المخالف لنص قانوني عقابي، كما ينبغي ان  

ركن المادي من شانه التوصل الى كسب غیر مشروع فلايتوفر القصد الجنائي في حالة علم الشخص  يثبت في حق الشخص وقت المباشرة ال
بانه يستغل الخدمة او الصفة او يسلك سلوكاً مخالف لنص قانوني عقابي، بل يتعین ان يتوافر في حقه في ذات الوقت العلم بأن النتیجة 

 لقصد الجرمي ولو وجد احتمال جریمة اخرى. سلوكه الاجرامي هو الكسب غیر المشروع والا انتفى ا
اثبات القصد الجنائي في الجریمةتجدر الاشارة الى ان اثبات القصد الجنائي في جریمة الكسب غیر المشروع مثل اثبات القصد  الفرع الثالث: 

ع القاضي، ویثبت بكافة طرق الاثبات، وهو الجنائي في الجرائم الاخرى يخضع للقواعد العامة في الاثبات الجنائي الذي يقوم على مبدأ اقتنا
من المسائل الموضوعیة التي تضطلع بها محكمة الموضوع مع الوضع في الاعتبار ان قاعدة )لايعذر احد بجهله في قانون العقوبات( تسهل  

.ان القصد الجنائي امر داخلي يبطنه  (23)عملیة اثبات العلم لانصراف الارادة لقیام السلوك الاجرامي مع افتراض معرفة الجاني بنتیجة الجریمة
استظهاره مسألة  ثم يكون  ان تكشف عنه وتظهره، ومن  الخارجیة من شأنها  بالمضاهر  الا  نفسه، ولايستطاع معرفته  في  الجاني ویضمره 

ي حكمه فلا رقابة  موضوعیة بحتة، لقاضي الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم به من الدلائل، ومتى قرر انه حاصل للاسباب التي بینها ف
ئع  لمحكمة النقض علیه، الا اذا كان العقل لايتصور امكان دلالة هذه الاسباب علیه او اذا كان فیما استنتجه المحكمة في هذا الشأن من وقا

 الدعوى او ظروفها مفاجاة لتلك الوقائع. 
 الخاتمة

يتضح لنا من خلال هذا البحث الموجز الذي تناول موضوع السیاسة الجزائیة للمشرع العراقي في جریمة الكسب غیر المشروع ان هنالك جملة  
 - من النتائج والمقترحات نوردها في البیان الاتي :

 اولًا :النتائج. 
   -يمكن ايجاز النتائج التي توصلنا الیها من خلال هذا البحث بالاتي :

ان تجریم الكسب غیر المشروع هدفه غلق كافة السبل التي تؤدي الى الاضرار بالمال العام وتحقیق مكاسب شخصیة للموظف العام من  -1
 خلال الوظیفة العامة التي يشغلها .  

تجریم الكسب غیر المشروع  ان المصلحة محل الحماية الجنائیة بتجریم الكسب غیر المشروع تتمثل بالوظیفة العامة والمال العام ذلك ان   -2
 يمثل حصناً للوظیفة العامة والمال العام يحول دون استغلالها استغلالًا يخرج عن الغرض من وجودهما اصلًا .  

ان توافر القانون الذي يعاقب على جریمة الكسب غیر المشروع لايكفي لضمان اقصى درجات الحماية الجنائیة للمصالح المحمیة بتجریم   -3
یر المشروع ، مالم يكون القانون له وجود حقیقي وفعال الامر الذي يتطلب ازالة كافة اسباب عدم الفاعلیة القانونیة في مواجهة  الكسب غ

 الجریمة وتفعیل دور القانون في مواجهتها . 
مسائلة الجزائیة عنها بعدالة يعود  ان ازدياد جرائم الفساد الاداري والمالي في العراق ومنها جریمة الكسب غیر المشروع ، دون تحقیق ال  -4

ط الى عدم فاعلیة القانون في مواجهة الفساد في العراق ، وان هذه الجرائم تقف ورائها اسباب عديدة وبعض هذه الاسباب يرتبط بعضها ارتبا
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او تلك تتعلق بالبیروقراطیة العراقیة لزوم بالمجتمع العراقي ، وبعضها ولید التغیرات الاخیرة على الصعید المحلي والعالمي ، سواء كانت هذه  
 وارتباطها بالسیاسة ، او انها تتعلق بالواقع القانوني ذات الصلة بوضع التشریع او الاطر التنفیذية المتعلقة بتطبیق القوانین . 

 ثانیاً المقترحات  
  -يمكن ايجاز اهم المقترحات التي نراها ضروریة بالاتي :

نرى ضرورة ان تكون السیاسة الجنائیة للكسب غیر المشروع شاملة كل مايحصل علیه الموظف او المكلف بخدمة عامة سواء اكان مال   -1
 او غیره ، كالخدمات والمنافع الشخصیة التي يحصل علیها . 

مكافأة مالیة لكل شخص يخبر عن جریمة الكسب غیر المشروع وكان اخباره قد ساعد في كشف الجریمة    نرى ضرورة ان يقرر القانون   -2
 وتوفیر الادلة ضدها ، على ان لايكون هذا الشخص مساهماً فیها او مخفیاً للمال محل الجریمة . 

من خلال تقریر رقابة على الموظفین المتعاملین    ان منع وقوع جریمة الكسب غیر المشروع يتوقف على اداء الجهاز الاداري في الدولة  -3
ة  مع المواطنین للتأكد من حصول المواطنین على الخدمات وتشديد الجزاءات التأديبیة التي توقع على المخالفات المالیة واعداد برامج توعی

 للموظفین بابعاد ومخاطر الجرائم الماسة بالوظیفة العامة والمال العام .
رواتب العاملین بحیث يتماشى مع مستویات الاسعار وتكالیف المعیشة ، واعطاء الحوافز للموظفین والقضاء على التفاوت   تصحیح هیكلیة  -4

 الحاصل بین الدخول ، سواء على المستوى العمودي أي بین كبار الموظفین وبین الموظفین في الدرجات الدنیا في السلم الوظیفي . 
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